مهمات المسائل 

في المسح على الخفين 
وسؤال وجوابه 

عن الاتباع والتقليد 


تأليف 
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان 


يسع بد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ف رمال كن فيمات الال في اة ف 
الخفين كتبتها حين رأيت الحاجة داعية على ذلك وقد 
جهدت على الاقتصار على الدليل وعرض مذاهب الأئمة 
المشهورين وترجيح ما يفتضي الدليل والنظر ترجيحه . 

وقد خرصت على ألا اقل الفتن-والخواشي 
بتخريجات غير مجدية وخلافات ليس فيها كبير فائدة . 

وكينها افتضرت على كر العسنالة وذليلها الضحية: 

فإلى بيان ذلك. 


سس سس 


المسألة الأولى : 

اعلم أن المقيم يمسح يوقا وليلة والمسافر ثلاثة أيام 
.يبتدى من وقت مسحه على خفيه وقد قال بعص أهل 
العلم من اول حدث بعد لبس . 

وهذا ضعيف بل الصحيح من وقت مسحه على خفيه 
وهو قول أحمد بن حنبل اختاره ابن N‏ وهو المأثور 
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ! - رضي الله عنه - 
ولو أجذت: ولم تمسح لم بعتي ا 5ا ذا مسح ابتدأ المدة 
حتى ولو كان مسحه لتجديد وصوء لظاهر الأخبار الواردة 
في هذا الباب ولذلك عدلت في توقيت مدة المسح عن 
عبارة من قال كالنووي في المجموع وغيره يبتدئ من 
ليدخل فيه الوضوء من غير حدث . واعلم ان دليل 
التوقيت في حق المقيم والمسافر حديث علي بن ابي 
طالب - ضف اللةاعيه - و في صحيح الإمام 
مسلم (3/175- نووي ) قال " جعل رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر نوما وليلة 
للمقيم " 

رالوت كلق فاخا الحديث في حق 
المقيم والمسافر افر واجب على الصحيح وهو مذهب 
الجمهور خلافا لمالك وبعض أهل العلم وأدلة الجمهور 
ومنها حديث علي المتقدم - أظهر دلالة وأقوى برهاناً من 
أدلة مالك ومن وافقه 1 

إلا أن المسافر الذي يخشى فوات رفقة أو يتضرر 
بالتنزع وتخو ذلك من الأعذار له أن يمسح إلى زوال عذره 
كما قال بذلك بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - 7 " لما روى ابن ماجة ”والدار 
: 7 انظر ( مسائل الإمام أحمد لأبي داود (10) والأوسط لابن المنذر 

(443-1/442) والمجموع للنووي ( 1/487) . 


2 © انظر فتاوى شيخ الإسلام جمع ابن قاسم 21/215 والإنصاف 1/176. 
3 )7( رقم 558. 
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قطني ”'! في سننه والبيهقي في السنن الكبرى'“ عن 
عقبة بن عامر أنه وفد على عمر بن الخطاب عاماً قال 
عقبة . وعَلتَ خفاف من تلك الخفاف الغلاظ فقال لي 
ع فى صهدك بلنشهما “١‏ ففال ليستهماءيوم الحففة 
واليوم جمعة فقال له عمر أصبت السنة " وهذا الأثر 
إسناده صحيح إلا أن قوله " أصبت السنة " لم تثبت 
فالصحيح أن عمر قال " أصبت " ولم يقل السنة . وذكر 
السنة في هذا الأثر شاذ كما بين ذلك الإمام الدار قطني 
(3) - رحمه الله . 
وعلى كل فالأثر تقوم به حجة فلا يعلم لعمر وعقبة 

“ مخالف من الصحابة . وفعل عقبة يدل على أن الأمر 
SS‏ 
هذا الفعل ما فعله اجتهاداً وإن كان فعله اجتهاداً فقد 
صوبه عمر وهو خليفة راشد ملهم قد أمرنا النبي -صلى 
الله عليه وسلم - أن نقتدي به كما في جامع الترمذي ( 
9 من طريق عبدالملك بن عمير عن ربعي عن 
ا فة قال قال رسو( الله ع ضلى الله عله ول 
اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر " قال 
الترمذي - رحمه الله sS‏ 

وفي صحيح مسلم '' من طريق ثابت عن عبدالله بن 

رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( 
فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا .. ) 


العلل للدار قطني (2/110/111) . 

فد اختع اتر عقبة عن عمر من رى التوفيك في الم عل 

الخفين ولا حجة فيه فظاهر فعل عقبة أن ذلك للحاجة واما لغير الحاجة 
: فالتوقيت واجب . 

. بشرح النووي‎ 187-183/ E 


) 
9 ج1 / 280. 
) 
9 


بم N‏ س = 


م 


n لسسع‎ 


المسألة الثانية : 
لا بد أن يدخل الخفين أو الجوربين على طهارة كما 
هو محل اتفاق عند أهل العلم " إلا ما يذكر عن بعضهم 
وهو خلاف شاذ لا يعتد به ويجوز على الصحيح كما هو 
مذهب الأحناف ورواية عن أحمد أن يدخل الخف رجله 
اليعتى .وعد عسلها قبل عسل التعرف تم سل السترف 
ويدخلها الخف . ٠‏ 
ولو آدخل خفيه في قدميه قبل أن يغسلهما لم يجزه 
ووجب عليه نزعهما ثم غسل قدميه . 
وفي الصحيحين وغيرهما عن المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه - أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم 
اوم د اسوك ار عا #بصلو الله 
TT‏ فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما 2 
اا الثالتة : 
اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في حكم 
المسح على الخف أو الجورب المخرق . وأصح ما قيل في 
هذه المسألة أنه يجوز المسح على المخرق والمرقع إذ لا 
دليل على منع المسح على الخف المخرق قال الإمام 
المشهور سفيان الثوري - رحمه الله - امسح عليها ما 
تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار 
إلا وخركة NS ST‏ عبدالرزاق عنه في 
ا “ ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى 
وهذا - إسحاق وابن المبارك وابن عيينة وان تور 
وغيرهم !"ا 
: 7 انظر " فتح الباري ( 310-1/309) والمغني ( 1/284) مع الشرح 
الكبير ) والمجموع للنووي ( 513-1/512) . 
' صحيح البخاري ( 1/309) - الفتح وصحيح مسلم ( 170-3/169 نووي 
0 ' (ج 1/194- رقم 753 ) . 


) 
© (ج 1/283). 
انظر : الأوسط لابن المنذر ( 1/448- 449) . 
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وقد يقال بأولوية المسح على الخف السليم الخالي 

من الخروق خروجاً من الخلاف ولاسيما لأهل القدرة 
والذين لا يشق عليهم ذلك فإن مسحوا على المخرق 
والمعيب صح بدون كراهة على الصحيح 

وام els CNN‏ 
فلا دليل عليه فقد رخص النبي - صلي الله عليه وسلم - 
في المسح على الخفين والجوارب وأطلق ولم يقيد 
المسح على الخف أو الجورب بقيود وإطلاق ما أطلق 
الشارع أمر متعين فإذا جاء القيد عن الشارع ولم يكن 
أغلبياً وخب اعتبارة وهو منتف هنا وأما کوننا نقيد كلام 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بكلام بعض الفقهاء الذين 
هم بشر يخطئون ويصيبون فهذا أمدٌ لا يجوز فلذلك ؛ 

لايفنة المسلم ولا العمسلمة من المسح على الح 
أف الجووت المعوق. ما دام اة اقا ولو كاه نهن 
اون ما كيه + 

قال شح الاشلام أن تة ك زرحم اللهك في 
(21/174) " فلما أطلق الرسول -صلى الله عليه وسلم 
- الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في 
العادة ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب وجب 
حمل أمره على الإطلاق ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل 
شرعي وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس 
ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقاً أو 
مخروقا من غير تحديد لمقدار ذلك فإن, التحديد لا بد له 
من :دلبل" وقفال اها رخ اللة 0" انط فا ات 
الس د هلي !الل عليه و فاو الاين نلعوا سوه و هلوا 
بها لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود 
بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاق 
واحوالها فعلم انهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح 


a 


المسألة الرابعة : 
لم يرد حديث تقوم به حجة في كيفية المسح على 
أعلى الخفين فلذلك يكفي المسلم والمسلمة إمرار اليد 
على القدم اليمنى واليسرى بحيث يصدق عليه أنه منت 
"كما هو قول الشافعي وأبي ثور وغيرهما ويقتصر 
بالمسح على أعلى الخف , أما مسح أسفل الخف فلم 
يثبت فيه دليل . والحديث الوارد في ذلك معلول عند 
الأئمة الكبار ‏ فلا يصح العمل به وقد روى أبو داود وغيره 
بسند صحيح من طريق الأعمش عن أبي اسحاق عن عبد 


"الجا دومع الاحادية ينات مقوان اجر نين المنسم ولكن الا 
يصح منها شيء كحديث يروى عن علي رمد الله كن - أنه :راق 
رسوك الله ضلى الله كله وسله منت على طهر الخف خطوظأً 
بالأضابع )وجات جام - رضي الله > قال من رسول الله صل اللة 
لولم برل خوضا فل حفية فيرخل وال اس هكذا 
المقة ارا الح اوا يديد عل 

وخديت المفيرة ي ددرا ر شرل الل صل الله عله وة اله 
جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن. 
قي الو ى علي هال سن بم مسح اعلا فا خو واو كان 
أنظر إلى أصابعه صلى الله عليه وسلم على خفيه . 

فهذه الأحاديث كلها ضعيفة واهية فلا تقوم بها حجة لأن الحجة في 
الأحاديك الف دون | 

والعسلم لم شرع .له العمل بالحديث ا الضفيق :واا فتاهل الو فين 
العمل بالحديث الضعيفيٍ ولا سبّما إذا كان في فضائل الأعمال فهذا لا 
يخرجه عن كونه ضعيفا 

والضحح من أفوال اهل العم أن الحديف الضعيفه 9 عمل ية طلقا لا 

في الفضائل ولا في الأحكام ولا في غيرها فالكل شرع من عندالله ولا 

بقوم الشرع إلاعلى صحيح الأخبار دون ضعيفها وساقطها والله أعلم . 
"اظن فتاوى.شتية الإسلام جمع ابن قاسم (21/215). والإتضاف ١‏ 

.)) 6 

3 23 فقد ضعفه أحمد والبخاري وأبؤجاتم ابو زرعة والترمذي والشافعي 
قغيرهم مق الا هة وانظر جامع الترمدى :( 1/163) « العلل لابن أبن خانم 
(1/54) والتلخيص ( 1/159) لابن حجر . 
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خين عن على ينا اني طالت د رقي .الله عه د وال "الو 

كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 

اعلاة وقد رات وسول' الل دضلئ الله عليه وشل يسمه 
| ظاهر 5 5 1 1 


المسألة الخامسة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في حكم 
الطهارة بعد نزع الخفين أو الجوربين بعد المسح عليهما 
هل يبقى علي وضوئه أم تنتقض طهارته فيكون نزع 
الخفين ناقضاً من النواقض أم أنه يغسل قدميه إذا نزع 
خفيه كما قال بذلك بعض الفقهاء . 

أصح هذه الأقوال فيما يظهر من حيث الدليل أن 
طهارته باقية دون حاجة إلى غسل القدمين وثقل هذا 
القول. قن .جفاعة مين اهل العلم متهم العحسن: الضرف 
والنخعي وقتادة ولك وغيرهم واختاره ابن حزم وشيخ 
الإسلام ابن تيمية ' “ وبعضهم قاس ذلك على من مسح 
رأسه ثم حلقه فإنه لا يجب عليه أن يعيد مسح رأسه . 
وهذا القياس ضعيف فلا ينظر إليه لأن الشعر أصل في 
الرأس وليس بدلا وأما المسح على الخفين فإنه بدل عن 
غسل القدمين فلا يقاس ما كان أصلاً على ما كان بدلا . 

وقلت إن هذا القول هو الصحيح لأنه مذهب الخليفة 
الراشد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ولم 
يخالفه في ذلك أحد من الصحابة فيما أعلم فنستغني به 
عن القياس الذي لم تتوفر شروطه وتنتف موانعه . 


" انظر صحيح البخاري ( 1/208) مع الفتح ) وفتح الباري ( 1/310) 
u‏ لابن المنذر ( 1/459) واختيارات شيخ الإسلام للبعلي ص ( 
5) والمحلى (1/337) 


ااب 


وقد روى البيهقي ”“ والطحاوي “! في شرح معاني 
الآثار واللفظ له “كن انی فان أنه رأى عليا رضي الله 
عنه - بال قائماً ثم دعا بماء فتوضاً ومسح على نعليه ثم 
دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى " وهذا أثر صحيح . 
وقوله " بال قائما " فيه رد على قول من قال إن 
علياً نوضا على طهارة وفيه محل الشاهد أنه لا ينتقض 
وضو الماش على الخف أو الخوزت :وكذلك: العمامة 
بالنزع . 
فإن قيل أيعيدهما أعني الخفين أو الجوربين مرة 
أخرى ويبتدى مدة المسح من جديد . 
ويحصل بذلك تسلسل كلما أوشكت المدة أن تنقضي 
نزع خفيه أو جوربيه ثم أدخلهما ويصدق عليه أنه أدخلهما 
على طهارة قلت هذا ممنوع لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " ١‏ 
والمقصود بالطهارة هنا الطهارة بالماء والذي ينزع خفيه 
ويريد إدخالهما مرة اخرى إنما يدخلهما على طهارة مسح 
و هذا لا يجوز لانه لم يدخلهما على طهارة ماء والنص جاء 
بطهارة الماء ولم يرد بطهارة المسح ولذلك لا يجوز إعادة 
الخفين أو الجوربين والمسح عليهما منعاً للتسلسل 
الحاصل بالجواز ومنعاً لإلغاء المدة التي وقتها النبي - 
صلى الله عليه وسلم -للمقيم والمسافر لانه لو اجيز 
إعادتهما والمسح عليهما - ولا قائل به *! لم يكن لتوقيت 
د © (1/228) . 00000 
2 9) ) 1/97( ا دار الكتب العلمية . 
3 الحديث متفق عليه من حديث المغيرة وقد تقدم ذكره . 
وأما ما راه عبد الزارق في القصيف (1/210) من طرق :قفي :بن 
ل ل ل ا 
يمسح عليهما ثم ينزعهما وإذا قام إلى الصلاة لبسهما ويصلي 
فيفال عنة لسن في قدا الأنر ما يصلح لمعاررضة الاصل: ولا تقض 
الإجماع. وفولة:((.واذا:قام إلى الضلاة ليسهها )) اي أنة لبس الجورمين 


على طهارة المسح ولم يات بعد ذلك انه احدث ومسح عليهما فهذا, 
فيصل المسألة وقد تقدم قول العلماء في ذلك وأنهم متفقون فيما أعلم 


أنه لا تفس عليهما بل بحن حلم الخقين اف الخوريين وفشل العدمين 


a --7757575- 


انى داضلى الله عليه وسل > فائذة لأنة يلرم من القوك 
بإعادتهما القول بابتداء مدة المسح من الإدخال ويحصل 
بذلك إلغاء للتوقيت ومخالفة صريحة لما سنه النبي - 
صلى الله عليه وسلم- لأمته ولو كان هذا جائزاً لأرشد إليه 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ولما أمرهم بالنزع والله 
أعلم: 

المسألة السادسة : 

إذا مسح يوما وليلة فما فوق ثم قدم بلده الذي 
يسكن فيه فلا يجوز له في هذه الحالة المسح على 
الخفين بل ينزعهما ثم يغسل قدميه لأن رخص السفر قد 
انتهت بالوصول إلى البلد فلا يجوز الزيادة عن اليوم 
والليلة في المسح كما هو قول جمهور العلماء " وإن 
وصل بلده وقد مضى دون يوم وليلة يتمهما . 

وأفا المقيم اذا مشخ يوما ثم سافر فإنه يمسح 
يومين زيادة على اليوم فيكون مسكه ثلاثة أيام . وهذا 
لد من أقوال أهل العلم وه ه قال الأحناف 2 ورواية 
الامام ا - رحمه الله اسار جع غر فول رر متش 
مسح مقيم )) لأن رخص السفر قد حلت له والمسافر 
كما تقدم في حديث علي يمسح ثلاثة أيام إلا أن يخشى 
فوات رفقته او يتضرر بالنزع لشدة برد وچو ذلك من 
الاعذار فله أن يمسح اكثر من ثلاثة ايام لاثر عقبة بن 
عامر وقد تقدم ذكره في المسألة الأولى والله أعلم . 


المسألة السابعة : 


والله غلم : 

© إانظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (120-1/119) 
والاوشط (1/446) والمغني (297-1/296) والمجموع (1/489) . 
7) انظر شرح فتح القدير (155-1/154) والمغني ( 1/295) والمبدع 
في شرح ال (1/143) . 
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" إذا لبس جوربا على جورب " . فإن كان لبس ذلك 
على طهارة فالحكم في هذه الحالة للفوقاني وإن مسح 
على التحتاني صح ذلك على الصحيح . 

وأما إن لبس الفوقاني على حدث فلا يجوز له أن 
يمسح على الفوقاني عند جمهور أهل العلم ‏ لأنه لبس 
ذلك على غير طهارة . فإذا مسح على التحتاني ثم لبس 
الفوقاني جاز له حينئذ المسح على الفوقاني . وفي هذه 
الحالة على هذا القول إذا نزع الفوقاني فالحكم كالحكم 
فيما إذا تزع خفيه وقد سبق أن الطهارة لا تنتقض ٠‏ 


: ” وقد أجاز بعض أهل العلم كما في المجموع (1/506) المسح على 
الفوقاني وإن لبسه على حدث ومنه تعلم عدم صحة الإجماع المذكور 
في هذه المسالة قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني (1/286مع 
الشرح الكبير ) إذا لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين أو 
جرموقين لم يجز المسح عليهما بغير خلاف لأنه لبسهما على حدث , 
وفي قوله بغير خلاف نظر فالمسألة فيها خلاف ولم ينعقد عليها إجماع 
غاية ما في ذلك أن المنع قول الجمهور وهذا ليس بإجماع وأيضاً لا يلزم 
منه الرجحان . 
والقول الا فيه قوة وله وجه من النظر . 
والقول بأنه لبسهما على غير طهارة لا يضر ما دام الأصل 2 
للقدم ملبوساً على طهارة «والعوفاني تاع للتحتاني 'فهما كال 
يصح القول بأنه أدخلهما كلت غير ظهارة لأن الخف أو ال ول 
أدخل على طهارة وهذا الفوقاني تابع له فلذلك لم يأخذ حكماً مستقلا 
في مدة المسح بل تبع أصله وعلى هذا القول إذا نزع الفوقاني لا يؤثر 
على طهارته وله إعادته مرة أخرى لثبوت أحكام المسح بالخف أو 
الجورب المباشر للقدم فهذا وجه هذا القول وفيه قوة والنفس تميل إليه 
ومن اراد الاحتياط بحيث لا يلبس الفوقاني إلا على طهارة فهذا حسن 
ولكن الاحتياط شيء والمنع شيء آخر . علماً أنه يلزم المانعين بعص 
اللوازم كتسلسل مدة المسح لأن الفوقاني لا يتعلق بالتحتاني فله حكم 
مستقل وكذلك يلزم من جوز لبس الجورب على جورب منع ذلك وإن 
لبس على طهارة لأن الطهارة طهارة مسح وليست ت بطهارة ماء فالذي لا 
يجعلهما بمنزلة الخف الواحد يطالب بالدليل على جواز اللبس على 
ا المسح ولو كنت لا أرى و ان ا الفوقاني على حدث 
لمنعت لبس الجورب على جورب وإن لبسه على طهارة لأن الطهارة 
طهارة مسح ولم يرد دليل بجواز ذلك . 
والقول بهذا القول أعني منع لبس الجورب على جورب عند لا یری 
جواز لبس الفوقا تئ .على خذت متعين لأنه أسلم من التنا 
والاضطراب والعلم عند الله . 


هذه المسائل الست :من أهم العشائل فى الفسفم. ٠`‏ 
على الخفين والسؤال يكثر عنها . 

والقصد من كتابة هذه المسائل وو فرت اها 
بأدلتها إلى سائر الخلق لتكون عوناً لهم على معرفة أمور 
دقوم و فة على وذو الادلة الصحيحة . 

فالمسلم لم يقيد بمذهب أو بقول أحد سوى قول 
الرسول - صلى الله عليه وسلم أو ما اتفق عليه أهل 
العلم - والله الموفق للصواب والهادي إلى سبيل الرشاد 


تمت مراجعتها على بد كاتبها 
1ه 


سؤال وجوابه حول الاتباع والتقليد 


a --575-- 


الحمد لله رب العالمين ؛ أما بعد ... فقد سأل 
بعض الأخوة وقال : : ما 0 تنازع اننان في 
ا RE REE HE‏ 
الحق وما ينصره الدليل ؟ أفتونا وجزاكم الله خير 
الحزاء . 

فأجبته : إذا لم يكن في المسألة دليل ظاهر وكان 
مبني الحكم في المسألة على الاجتهاد فللمسلم أن يقتدي 
بمن يراه أعلم الناس وأورعهم " ولا حرج عليه في ذلك . 
أما إذا كان في المسألة دليل فلا يجوز للمسلم أن يأخذ 
بما يقول إمامه إن كان EE‏ للدليل بل عليه أن يدع 
قول إمامه كائناً من كان إذا بلغه الدليل لأنه الواجب 
على جميع الخلق .وأقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها , 
0 بها في فهم النصوص وتصوير المسائل ونحو 
ود 

أما كونها حجة على كلام الله تعالى وكلام رسوله - 
صلى الله عليه وسلم - فلم يقل , به أحد من الأئمة بل هو 
مخالف للكتاب والسنة والإجماع وقد أمر الله تعالى باتباع 
كتابه وطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم - في مواضع 
كثيرة من القيران فقال تعالى ( وَأطيعُوا الله 
وَالرَسُول لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 4 وقال تعالى [( فل 
أطيعُوا اللّة وَأطيعُوا الرّسول + وقال تعالى ( 
EEE‏ الذينَ يُحَالِفُونَ عن أمْره أن تُصِيبَهُمْ فثنَةٌ 
أو يَصِيِيَهُمْ عَذَابَ ألِيمْ 1 وقال تعالى 1 يَاأَيّهَا الْذِينَ 
آَمَنُوا أطيعُوا الله وَرَسُولَهةُ وَل تَوَلُوا, عة عاك 
تَسْمَعٌونَ(20) وَلَا تكوثوا كالذزين قَالوا سَمِينًا 
وَهُمٍ لا يَسْمَعُونَ(21). إن شر ر الدَّوَابٌ عند الله 
الحم النكمٌ الذِينَ لآ يَعْقِلُونَ(22) 1 الآية . 


الور هو الدع نمث رة اقول فلك الله مالا بعلم 


سس سس 


وقد أوصى الأئمة - رحمهم الله - أصحابهم بعدم 
التقليد وأوجبوا عليهم الأخذ بالدليل لأنه الفرض واللازم 
على جميع المسلمين فمن ظهر له الدليل وجب, عليه 
اتباعه وترك ما عداه قال تعالى [ اه نَبعُوا مَا أنزل_ 
إِلْبْكُمْ مِنْ e‏ 5لا توا من دونه أُوَلِيَاءَ قَلِيلاً 
هَا تَدَكْرُونَ(3) ) وقد شهد الله تعالى بالهداية لمن 
أطاع رسوله -صلى الله عليه وسلم كما في سورة النور 
( وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا 1 ومن ترك الدليل لقول أبي 
حنيفة أو مالك والشافعي أو أحمد فقد خالف الأصل الذي 
أجمع عليه المسلمون .قال الإمام الشافعي - رحمه الله 
تعالى - " أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة 
رسول الله صل الله علية :وسلم > لم يكن له أن يدعها 
لقول أحد " . 

وقال الإمام مالك -رحمه الله تعالى - " ليس أحد 
بعد النبي -صلى الله عليه وسلم - إلا ويؤخذ من قوله 
ويترك إلا النبي #صلى اللو و وما يفعله بعض 
مخالف لهدي انلك ومخالق لما علية انهه المذاهب 
فإنهم متفقون على ذم التقليد وذم التعصب فالواجب على 
المسلم أن ينصر الدليل وان يأخذ به سواء كان مع 
المالكي أو الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي أوالظاهري أو 
مع غيرهم كلم حصن الله تعالى الحق sS‏ 
فاصحابها بشر يخطئون ويصيبون وليسوا بمعصومين من 
الزلل والخطا قال الإمام الشافعي - رحمه الله 5 
أخد الا وتذهب عليه سنة الرسول ا 
< وتغزت: عئه 'فههما قلت .من قول أو اصلت من أضل فيه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - خلاف ما قلت 
الول ما قال الرسول خان اللة عليه وسلم وهو فقول 


وقد هازع الاه رحمهم الله تفال فى مال رة 
في أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج 
والبيوع والطلاق والظهار وغيرها فلم يقل أحد مِن أهل 
المعرفة و 7 لتحقيق أنه يجوز لكل اخ أن اخ بما يشاء من 


| سس 


هذه المذاهب دون رجوع للأدلة باستثناء المقلد العاجز عن 
معرفة الدليل . 

ولو جاز لكل مسلم أن يذهب إلى ما يهوى ويشتهي 
من هذه الأقوال والآراء لكان الدين هو هذه المذاهب ولم 
يكن خينها للكتاب: والسنة كبير :فائدة . تعوذ بالله. من ذلك 


ور افون يها فى عليه الفسلعون من وخوت ر 
المسائل: المختلف فيها إلى الكتات واليعنة. على فهم آثعة 
0 والنظر في أقوالهم واجتهاداتهم وترجيح ما رجحه 

ومن أمثلة ذلك أن العلماء تنازعوا في أحكام نواقض 
الوضوء واختلفوا في أكل لخم الجزوز ولمس النساء فيما 
دون الجماع وما يخرج من غير السبيلين في الجسد ويعبر 
عن ذلك بعض الفقهاء بقوله والخارج النجس من الجسد 
)1( 


ا لكل إمام قول في هذه المسألة ٠‏ فمذهب 
الأئمة التلاثة مالك واف حنيفة والشافعي أن لحم الجزور 
لا ينقض الوضوء , ومذهب أحمد - رحمه الله E‏ ينقض 
الوضوء , واختاره ابن حزم . 

والصحيح في ذلك ھت ید دض :فى لك 
حديثان عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يدلان 
على أن لحم الجرور تقض الوضوء: احدهما حديثت جار 
بن سر في صضحيع عسل '” والاخر حريك البراء عند 
أبي داود ' والترمذي ` 4 وغيرهما . 

واما لمس النساء باليد والقبلة ونحو ذلك فقد ذهب 
الشافعي إلى ان لمن الهراة ينقض الوضوء سواء كان 
بشهوة أم بغير شهوة . 


اقلم أن عض الفقهاة جر هة الله تساهلون في الحكم.علن الأعيان 
ره بالنجاسة بدون دليل ولا قياس صحيح وقد تقرر 
في الأدلة الشرعية أن الأعيان طاهرة حتى.ثتبين تجاستها وكل. ما لم 
ارق جا ررق بدليل فهو طاهر كالمني ونحوه والله اعلم ؛ 
ج 4/48 نووي . 
° 2( 1/ 515 عون الو 
° (3) 1/ 122 - 123 ). 
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وذهب ا حنيفة إلى أن اللمس لا ينقض الوضوء 


وذهت :مالك واحمة"قى>رواية إلى أنه ل :تقض 
الوضوء إلا بشهوة . 

والمتأمل للأدلة في هذه المسألة يجد أن الأحناف 
ا dl e TS‏ 
لا بشهوة ولا بغيرها . والبراءة الأصلية دليل من الأدلة 
يجب اعتبارها فكان مذهب الأحناف أظهر من غيره في 
هذه المسألة . وقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم 
- أنه يقبل ويخرج إلى الصلاة ولم يذ كر اانة وا ولم يرد 
في الحديث ايضا أن ذلك بدورر شهوة فدل کل العموم 
إلا أن في صحة هذا الخبر نظراً فقد رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه من طريق وكيع عن الأعمش عن 
و و ا ا O‏ 
لم يسمعه حبيب من عروة . وقد صح في الباب غير 
حديث والله أعلم 

وأما الذي يخرج من الجسد كالدم ونحوه فمذهب 
أحمد أن ذلك ناقض من نواقض الوضوء ومذهب 
الشافعي أنه لا ينقض الوضوء مطلقا وهذا الصحيح وهو 
قول مالك ورواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام وكثير من 
أهل العلم فإنه لم يرد دليل على أن ما يخرج من الجسد 
سوى السبيلين ينقض الوضوء والأصل عدم النقض . 

وهذه الأمثلة ا ذكرتها ليعلم أن الحق ليس 
فخصورا على عالم أو طائفة أو :كد هب فحن وان العسيلة 
0 باتباع أو التزام مذهب معين بل الحق ضالته 
وفظلية وکل مدهي فة خطا وضوات 

لووف كتين هن الحق في كلاو فق الها ئل 
والشافعي والمالكي الى كلهم كذلك وقد تفرد الإمام 
ابن حزم عن الأئمة الأربعة ببعضٍ المسائل وكان الحق 
معه فالائمة يتفاوتون في بلوغ الادلة لهم ومعرفة 


© انظر جامع الترمذي 1/133 ونصب الراية 76-1/70وتنقيح التحقيق 
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ES‏ اا لا ا 
. والمحق يتيع من كان الحق معه دون تحيز ويرد 

اط دون تشنيع أو قدح في ذواتهم وتنتقص لمكانتهم 

لأنهم مجتهدون فهم دائرون بين الأجر والأجرين ومع ذلك 

فلا يجب على أحد اتباع واحد منهم ومن زعم ذلك فقد 

سل الفا 6 لا هاا اج ا 

صلى الله عليه وسلم لأن قوله الحق ولا ينطق عن الهوى 


اة دمن العلماء وات الماهي ور هلا 
بك من أفوالهم الا ما واقى الحق وهذه المسالة مسال 
رة مههه لا تلج إلا فلب من الهمة الله دة ووقاه نتر 
التعصب المهلك والتقليد الاعمى ويغضب إذا خولف إمامه 
ما لا يغضب لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . 

فالموفئ هن جل كاب الله وة ووو له قال 
اللشعلية وفلم حكما على كول كل أخد روان خالفه من 
خالفه أو یڈ که من بذعة :فقو جرت عادة المقلدين 
والمتعصبين في تبديع مخالفيهم وتضليلهم وهذا شأن كل 
مطل ومتحرف: عن الخى والضراط المستقيم إذا عجر 
عن إضاعة الجحة والدلل لجا إلى مل هيد اا عل 
دل الكتاب والسنة على أن الحق له أعداء كثيرون 
یصدون۔ عنه وينهون عنه اتوق بقوالب متنوكة على 
حسب أمزجتهم وما تهواه نفوسهم . وصاحب الحق يتعين 
عليه ألا يتزعزع عن الحق الذي عليه ويدعو إليه فإن الله 
ناصره ومؤيده ولا يزال اورا ما دام يقوم بنصر الدين 
دعر الحى لطا د لك لل ولا تيال هه قن ال 
طهير ها وام على نلك الخال 00 

فال تعالى ١‏ وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِيَتَهُمْ 
سْبْلَيَا وَإنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69) ) . وقال تعالى 
اها الذي آمَنُوا إن تَنضُرُوا اللّة يَنِصْرْكُمْ 
وَبتَيْتْ أَقْدَامَكُمْ (7) ) .ومن نصره الله فقا كاه شر 
أعدائه . ولكن لا يتم النصر إلا بأمرين 


تاس ا 


الاخلاضى .اة الى :فى القولء والعفل وفوا فة 
هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا توفر هذان 
الشرطان قلا غالب لنه.وان احتمة عليه من 

المشرق والمغرب , قال ټعالى ( إن تن كه ۾ اله 
قَلآ عالت ا فَإِنْ بولگ فمن ذا د الذي KIP‏ 


الفهرس 

الموضوع 

المقدمة 
المسألة الأولى : 

بمسح المقيم يوما ولبلة“والمسافر ثلاثة أيام: : 

إدخال الخفين على طهارة . 
المسالة النالنة : 

حكم العسح علق الف الفخرق ورجح الحوان. 
المسألة الرابعة : 

في كيفية المسح و على أعلى الخف . 
المسألة الخامفسسة : 

و احم د تع الخفن او الخوزش 
وترجيح بقاء | 

يجوز | إعادة N‏ تعلهان 8 المج امريد لعا 
بعد 


المسألة السادسة : 
إذا قدم المسافر بلده وقد مسح تفا وليلة . 
المسألة السابعة : 
إذا لنشن جوري على جورب . 


سؤال وجوابه حول الاتباع والتقليد 
الواجب على جميع الخلق إتباع الدليل وترك كل قول 
يخالف الكتاب والسنة 
لم يحصر الله الح دن المذاهب المشهورة . 
حكم الوضوء 0 لحوم الإبل. 0 الراجح في ذلك . 
0 بيس ا باتباع اتاع أو التزام . مذهب معين . 


